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نفقة عمومية - تصفية النفقة - فقدان المستندات والسجلات.

الموضوع: طلب بيان الرأي حول الطريقة الممكن اعتمادها لتصفية حقوق اصحاب المكاتب الهندسية.
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ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على الديوان بتاريخ 29/3/1982 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 8187 تاريخ 20/3/1982 التالي نصه:

بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه،

سبق لبلدية بيروت قبل تاريخ 1/7/1978 واستنادا لعقود رضائية ان كلفت بعض المكاتب الهندسية الاستشارية القيام بالدراسات التنفيذية لمشاريع الوسط التجاري المصدق ترتيبه وتنظيمه بموجب المرسوم رقم 1168 تاريخ 15/4/1977.

- قامت هذه المكاتب بموجباتها وفقا لبنود العقود الرضائية العائدة لكل منها.

- بالنظر للظروف القائمة دفع لهذه المكاتب سلفات من اصل مستحقاتها على ضوء صور فوتوكوبي عن مستندات سبق لادارة البلدية ان زودتهم بها عند تصديق العقود في حينه - بانتظار عودة الحالة الامنية لطبيعتها وبالتالي الوصول الى مبنى البلدية المركزي تمكينا من اجراء المحاسبة النهائية على ضوء الملفات الاساسية والقيود العائدة لها والتي لتاريخه لا نعلم عن مصيرها شيئا.

ان المكاتب المذكورة تطلب دفع ما تبقى لها من استحقاقات باعتبار انه لا يمكنها الانتظار طويلا لحين اجراء المحاسبة النهائية.

على ضوء ما ورد اعلاه وعلى ضوء تقرير رئيس دائرة التصفية تاريخ 15/3/1982،

نرجو عملا بالمادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ابداء الرأي وبيان الطريقة الممكن اعتمادها لتصفية حقوق اصحاب المكاتب، مع الاشارة الى اننا نرى دفع ما تبقى منها لقاء كفالة مصرفية.

وقد تمت عودة المهندس السيد جوزف عبد الاحد اكثر من مرة لحضور جلسة استيضاحية وبعد ان تم استيضاحه حول هذه القضية تقرر تكليفه ايداع الديوان ما لديه من المستندات الاساسية المتعلقة بالموضوع او صور عنها ثم اعيد تكليفه بهذا الامر بتاريخ 9/12/1983.

وبتاريخ 15/12/1983 اودع المهندس السيد جوزف عبد الاحد الديوان صورة عن المستند العائد للعقد الرضائي من المهندس السيد كاظم كنعان.

بنـــاء عليـــه

حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها هي بيان الطريقة الممكن اعتمادها لتصفية حقوق اصحاب المكاتب الهندسية.

وحيث انه يتبين من كتاب المحافظ ان البلدية لتاريخ هذا الكتاب لا تعلم شيئا عن مصير الملفات الاساسية والقيود العائدة للعقود مع المكاتب الهندسية للقيام بالدراسات التنفيذية لمشاريع الوسط التجاري المصدق ترتيبه وتنظيمه بموجب المرسوم 1168 تاريخ 15/4/1977.

وحيث ان المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية والذي تخضع لاحكامه بلدية بيروت تنص على ما يلي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين". فان التصفية والتي هي اثبات ترتب الدين وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او باي سبب آخر، يجب ان تستند الى السجلات والقيود والمستندات الاساسية المتعلقة بالنفقة.

وحيث انه في حالة عدم التمكن من الوصول الى السجلات والقيود والمستندات الاساسية فان المحاسبة النهائية لاصحاب المكاتب أي تصفية حقوقهم بصورة نهائية تكون متعذرة على ضوء النصوص المرعية الاجراء.

وحيث انه اذا رأت البلدية اتباع أي طريقة غير الطريقة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية لتصفية حقوق اصحاب المكاتب الهندسية او بصورة اجمالية تصفية النفقات التي فقدت مستنداتها وقيودها الاساسية او يتعذر الوصول اليها فانه يقتضي ان تستصدر نصا قانونيا بذلك.

وحيث انه بالاضافة الى ما ورد اعلاه فان امكانية دفع المتبقي لاصحاب المكاتب الهندسية لقاء كفالات مصرفية لا يستند الى أي نص قانوني.

لهذه الاسباب

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.
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